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  1998لعام الأساسي الشرعية في نظام روما مبدأ 

  

  * طلال العيسى

  ملخص

والذي بموجبه تم  ،1998المبرم عام الأساسي يتناول البحث دراسة مبدأ الشرعية في نظام روما 
  .إنشاء أول محكمة جنائية دولية دائمة

وفق  ،م الدوليةالجرائوبيان أنواع  ،لقد تناول البحث دراسة مبدأ شرعية الجريمة من حيث تعريفها
  .مع دراسة الملامح الأساسية لهذا النظام ،نظام روما الأساسي

مع  ،وبيان ماهيتها وأنواعها ،كما تناول البحث دراسة مبدأ شرعية العقوبة من خلال تعريف العقوبة
  .دراسة موجزة لضمانات تحقيق عدالة العقوبة وفاعليتها

في  أدرجهاكما قدم عدة توصيات ومقترحات  ،الاستنتاجاتوقد خرج الباحث بمجموعة من النتائ﻿ و
  .خاتمة البحث

  :المقدمة

حيث نجد  ،عبرت القوانين الجنائية الوطنية عن مضمون هذا المبدأ ونطاقه بحدود متفاوتة
بينما ذهب البعض  ،فقط) الجرائم والعقوبات(ن منها ما اقتصر في تحديده لهذا المضمون على أ

حيث لم  ،خرىأجراءات وتدابير إبحيث يشمل  ،ذا المضمون وهذا النطاقتوسيع هإلى الاخر 
خرى أبعبارة أو  ،)ائم والجزاءاتشرعية الجر(نما إو ،)شرعية الجرائم والعقوبات(يقف عند حد 

  .عم وأشملأكون هذه الصياغة ) رعية الجزائيةالش(

عنينا في ن الذي يإف ،قهدقة التعبير عن هذا المضمون ونطاأو  ،مر من صحةياً ما كان الأأو
للمحكمة الأساسي كما ورد في نظام روما وحدوده، المبدأ  طار بحثنا هذا هو مضمون هذاإ

ن ياللت ،من هذا النظام) 23(و ) 22(ذ يتضح من خلال نص كلً من المادتين إ ؛الجنائية الدولية
وبذلك  ،لعقوبات فقطعلى كل من الجرائم وا ان مضمونه ونطاقه قد اقتصرأ ،تجسدان هذا المبدأ

ول سالف عية والتعبير عنه وفق الاتجاه الأفي صياغته لمبدأ الشرالأساسي فقد سار نظام روما 
بل ورد كل واحد  ،واحد نص انهن شطري مبدأ الشرعية لم يتضمأن ما يلفت الانتباه ألا إالذكر، 
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نصوص التجريم عن نصوص خر في هاتين المادتين، وقد تبع ذلك استقلال منهما مستقلاً عن الآ
يراد الجريمة والعقوبة في نص واحد، كما لم يتم تحديد عقوبة لكل إبحيث لم يتم  ،العقاب
مر في اختيار العقوبة لكل وترك الأ ،خرى بالعقوباتأتم ايراد قائمة بالجرائم وقائمة بل  ،جريمة

خرى بشكل ي وردت هي الأعذار التوتبعاً للظروف والأ ،لما تراه اًوفقجريمة لتقدير المحكمة 
ير سبب اتباع مر الذي يكون مدعاة للتساؤل والبحث حول تفسالأ وليس تبعاً لكل جريمة، ،قائمة

  سلوب وهذا النه﻿؟لهذا الأالأساسي واضعي نظام روما 

ن إو ،ن القانون الدوليأذلك ظهر رأي بهذا الخصوص مفادة  طار البحث عن تفسيرإوفي 
لقانون الدولي مية للفعل فهو قد لا يحدد العقوبة نظراً لطبيعة قواعد اجرايقرر الصفة الإ(كان 

ن أفكثيراً ما يعتقد واضعوها  ،فرغت تلك القواعد في شكل قواعد اتفاقيةأالعرفية، وحتى لو 
ذا ما إف ،ويكتفون بتحديد الجرائم فقط ،تحديد عقوبة لكل جريمة يثير بين الدول خلافات كثيرة

  .)1()تيح بعدئذ تحديد العقوبات على سبيل الحصرأدول لقي ذلك موافقة ال

 ،نشاء قضاء دولي جنائيإالتي كانت تحول دون  ،زمة الصراع بين الغرب والشرقأومع زوال 
 ن صعوبة تضمين النص الواحد كلاًألا إ ،وتطبيق نصوص جنائية تتضمن شقي التجريم والعقاب

ما بعد وضع إلى  ،واستمرت ،ون الجنائي الدوليمن الجريمة والعقوبة ظلت قائمة في مجال القان
  .ساسينظام روما الأ

نة قد لعبت دوراً هاماً ومؤثراً وتأكيداً لهذه الحقيقة فإن الظروف السياسية الدولية الراه 
  .)2(ساسيثالية من قبل واضعي نظام روما الأفكار المغليب الاعتبارات الواقعية على الأتإلى دى أ

                                                           

ــر الزبيـــدي. د    )1( ــانون  : زهيـ ــي القـ ــة فـ ــائي للدولـ ــاص الجنـ ــدولي الاختصـ ــر  : "الـ ــة ذات العنصـ الجريمـ
  .114.7/32979، ص1980، 1ديب البغدادي، طرة، مطبعة الأ، رسالة دكتوراه منشو"جنبيالأ

القـانون  "علميـة بعنـوان   المحكمة الجنائية الدوليـة، بحـث مقـدم للنـدوة ال    : محمد يوسف علوان. د    )2(
دمشــق واللجنــة الدوليــة  التــي نظمتهــا كليــة الحقــوق بجامعــة" الواقــع والطمــوح: نســانيالــدولي الإ
  .203، ص2001، مطبعة الداودي، دمشق، 2000تشرين الثاني  3و  4حمر، للصليب الأ
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﻿ الذي ورد عليه في نظام روما هذا الموضوع تقتضي بحثه على وفق النهطبيعة  نإوعليه ف
  .ساسيالأ

  :لذلك سنقسم بحثنا هذه وفق المنه﻿ التالي

  .مبدأ شرعية الجريمة –المبحث الأول 

  .تعريف الجريمة الدولية –المطلب الأول 

  .أنواع الجرائم الدولية في نظام روما الأساسي –المطلب الثاني 

  .مبدأ شرعية العقوبة –اني المبحث الث

  .تعريف العقوبة وأنواعها –المطلب الأول 

  .ضمانات عدالة العقوبة وفاعيلتها –المطلب الثاني 

  .الخاتمة
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  مبدأ شرعية الجريمة: ولالمبحث الأ

  

) 2/ 22(في المادة الأساسي من مبدأ الشرعية في نظام روما ورد النص على هذا الشطر 

ما لم يشكل السلوك الأساسي شخص جنائياً بموجب هذا النظام لا يسأل ال(نه أالتي تنص على 
  ).المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

الأساسي من نظام روما ) 22(نته المادة الذي تضم) لا بنصإلا جريمة (ن مبدأ أويلاحظ 
لا إ ،ساسيمن نظام روما الأ )23(الوارد في المادة ) لا بنصإلا عقوبة (ورد مستقلاً عن مبدأ  قد
لا يختلف الأساسي والذي تضمنه نظام روما )  بنصلاإلا جريمة (ن المعنى المقصود بـ أننا نجد أ

عدم جواز عد أي فعل من (أي  ،هذات نه يحمل المعنىإذ إ ؛الجنائية الدراساتعن معناه في 
 ،نظامعده كذلك بموجب الما لم يكن قد نص على  ،الأساسيفعال جريمة بموجب نظام روما الأ

  .)3()قبيحاًأو مهما كان هذا الفعل خطيراً 

قد تميز عن  ،والنص عليه صراحة ،دأباعتماده لهذا المبالأساسي وهكذا يكون نظام روما 
  .في هذا الجانب )4(نظمة المحاكم السابقةأ

فإن  )بشرعية الجريمة(حاطة بمضمون هذا الشطر من مبدأ الشرعية والمتمثل ولغرض الإ
ومن ثم تسليط الضوء على الجرائم  ،نواعها عموماًألب تعريف الجريمة الدولية وبيان ذلك يتط

  .هم ملامح سمات هذا النظامأو ،ساسية المنصوص عليها في نظام روما الأالدولي

ول تعريف الجريمة يتناول المطلب الأ ،مطلبينإلى ليه فقد فضلنا تقسيم هذا المبحث ع وبناءً
  - :تيجرائم الدولية وذلك على النحو الآنواع الألمطلب الثاني بيان ويتناول ا ،الدولية

  تعريف الجريمة الدولية: ولالمطلب الأ

غلب أن أإلى  ،وردها الفقهاءأي تعريفات الجريمة الدولية التي قبل الخوض ف ،شارةتجدر الإ
لى عدم وضع تعريف عام درجت عد ق ،الدوليأو  ،سواء على الصعيد الداخلي ،القوانين الجنائية

                                                           

ــة القــانون   ضــاري خليــل محمــود، وباســيل يوســف، المحكمــة    . د    )3( ــانون أالجنائيــة الدوليــة هيمن م ق
  .146-145، ص2003، 1الهيمنة، بيت الحكمة بغداد، ط

  .كنظام محكمة نورمبرج ونظام محكمة طوكيو    )4(
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وذلك تبعاً لوجهة نظر كل  ،المجال بذلك للفقه الذي اختلف في تعريفه للجريمة ةتارك، )5(للجريمة
العديد من التعريفات التي  وردأوتبعاً لذلك فقد  ،يستند عليهأو  ،والمعيار الذي يأخذ به ،منهم

كانها على الصعيدين الداخلي رأكشف عن معالم الجريمة وعناصرها وليها الفضل في الإيرجع 
  .والدولي

وعليه فسوف نقتصر على بيان التعريفات المختلفة للجريمة الدولية دون الخوض في تعريفات 
  .طار موضوع بحثناإلخروج ذلك من  ،الجريمة في التشريعات الوطنية

عن الفعل الامتناع أو ن الجريمة الدولية هي الفعل إ((يعرفها بقوله ) بيلا(د الفقيه نجحيث 
  .)6())المعاقب عليه باسم المجموعة الدولية

ن تعريف الجريمة الدولية نه ربط بيإذ إ ،ويؤخذ على هذا التعريف عدم مسايرته للواقع
ن الاتفاقيات أمر يثبت لنا ن واقع الأإذ إ ؛نائية دولية دائمةن تكون هناك محكمة جأوضرورة 

داة لتطبيق هذه أحقيقتها في  دالمحاكم التي تع الدولية هي التي تحدد الجرائم الدولية وليس
وكذلك اتفاقية ، 1945على ذلك باتفاقية لندن لعام ويمكن الاستشهاد  وتنفيذها، المعاهدات

  .)7(بادة الجنس البشريإالمتعلقة بمنع ومعاقبة جرائم  1948

                                                           

منهـا علـى    ؛عامـاً للجريمـة   قـد تضـمنت تعريفـاً    ،ن كانـت قلـة  إو ،ن هناك بعض القـوانين إومع ذلك ف    )5(
ي نـص فـي المـادة السـابعة منـه علـى       الذ 1960سبيل المثال قانون العقوبات الروسي الصادر عام 

ن يلحـق  أومـن شـأنه    ،امتناع عن عمل يعتبر خطيراً من الناحيـة الاجتماعيـة  أو عمل "ن الجريمة أ
  ".الضرر بالنظام القانوني الاشتراكي

الصــادر فــي جمهوريــة الــيمن الديمقراطيــة الشــعبية ســابقاً فــي المــادة   كمــا عرفهــا قــانون العقوبــات 
الامتنـاع الخطـر اجتماعيـاً الـذي يـنص      أو يعتبر جريمة الفعل " أننصت على  منه والتي) 1/ 13(

  ".عليه القانون ويرتب عليه عقوبة

ريمة بالنص و معيار قيام الجكما فسرت الفقر ة الثانية من نفس المادة معنى الخطر الاجتماعي وه
حــداث ضــرر جــوهري بالعلاقــات إذا تســببت الجريمــة فــي إتتــوافر الخطــورة الاجتماعيــة  "ن أعلـى  

حكام العامة فـي التشـريع العقـابي    علي حسن الشرفي، شرح الأ/ ي ذلك دينظر ف." …الديمقراطية
ــات، ج      ــانون الشــرعي للجــرائم والعقوب ــاً لمشــروع الق ــي وفق ــة للجريم ــ 1اليمن ــة العام ة، دار ، النظري

  .56-55، ص1992، 1النهضة العربية، القاهرة، ط

، 1989منى محمود محمود مصطفى، الجريمة الدولية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   / نقلاً عن د    )6(
  .40ص

عبد الـرحيم صـدقي، القـانون الـدولي الجنـائي، مطـابع الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،            / د    )7(
  .49، ص1986
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 بقواعد لاًخلاإالفعل الذي يرتكب ((نها أفيعرف الجريمة الدولية ب) جلاسير(ما الفقيه أ
ضرار بالمصالح التي يحميها هذا القانون مع الاعتراف له قانوناً بصفة الجريمة القانون الدولي للإ
ريم وارداً بنص اتفاقي حيث يكفي ن يكون التجأ، ولم يشترط هذا الفقيه ))العقابواستحقاق فاعلة 

  .)8(بموجب العرف الدولي اًن يكون الفعل مجرمأ

ذا ارتكبتها الدولة إفعال التي تلك الأ((نها فيعرف الجريمة الدولية بأ) سسبيرو بول(ما الفقيه أ
  .)9())مخالفات جسيمة للقانون الدولي وتستوجب المسؤولية الدولية دسمحت بها تعأو 

خاصة في الفعل الذي تقوم به  ؛ن هذا الفقيه يشترط جسامةأومن خلال هذا التعريف نجد 
ومن ناحية  ،هذا من ناحية ،قدم معياراً لهذا المقدار من الجسامةيأو ولكنه لم يضع  ،هذه الجريمة

ط غير شامل لكل وهذا الشر ،تسمح بهاأو الجريمة الدولية ترتكبها الدولة ن أإلى شار أخرى أ
ن أ ،وبدون ،فرادئم الدولية التي ترتكب من قبل الأن هناك الكثير من الجراإذ إ ؛الجرائم الدولية

  .تسمح الدولة بها

تلك الجريمة التي يترتب على وقوعها ((نها أة بالجريمة الدولي (Saldana)عرف سلدانا وي
ر لها بويضرب لذلك مثلاً بجريمة تزييف العملة التي قد يعد ويد)) الحاق الضرر بأكثر من دولة

  .)10(وتوزع العملة المزيفة في دولة ثالثة ،خرىأوتنفذ في دولة  ،في دولة

حقيقة التي يؤكدها وال ،ةكثر من دولألحاق الضرر بإاشتراطة ويؤخذ على هذا التعريف 
الجريمة  دومع ذلك تع ،ن الضرر قد يكون داخل الدولة الواحدة بحيث لا يتعدى حدودهاأالواقع 

  .نه يخلط بين الجريمة الدولية والجريمة العالميةأيضاً أولية، كما يؤخذ على هذا التعريف د

تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي العام ((نها بأ (Lombols)ويعرفها لومبولس 
  .)11())لانتهاكها المصالح التي تهم الجماعة الدولية والتي قررت حمايتها بقواعد هذا القانون

ونوع المصالح  ،ريمهاجشكال الجريمة ومصدر تأ جميعهذا التعريف باشتماله على  يتميز
  . ثر المترتب عليهاالمسؤولية والأعدم بيانه لنوع ن ما يؤخذ عليه ألا إ ،المحمية

                                                           

  .41، صالسابق منى محمود محمود مصطفى، الجريمة الدولية، المرجع/ نقلاً عن د  ) 8(

الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهـا، دار النهضـة العربيـة،    : عبد الواحد محمد الفار/ نقلاً عن د    )9(
  .39م، ص1996القاهرة، 

ل مكافحــة الجــرائم الدوليــة  حكــام القــانون الــدولي فــي مجــا  أمحمــد منصــور الصــاوي،   /نقــلاً عــن د  )10(
  .9، ص1984سكندرية، لمخدرات، المطبوعات الجامعية، الإل

  .7المرجع نفسه، ص: محمد منصور الصاوي/ نقلاً عن د  )11(
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الفقه العربي في تعريف الجريمة الدولية بعدد من التعاريف منها على سبيل  أسهموقد 
  .المثال

 ،كل مخالفة للقانون الدولي((نها أمد محي الدين عوض والذي يعرفها بمح/ تعريف الدكتور
ن فرد محتفظ بحريته في الاختيار مترك أو يقرها تقع بفعل أو سواء كان يحضرها القانون الوطني 

رضائها في الغالب، أو تشجيعها أو على طلب الدولة  بناءً ،المجتمع الدوليأو فراد بالأ ضراراًأ
  .)12())حكام ذلك القانونكن مجازاته جنائياً عنها طبقاً لأويكون من المم

ستاذ ما يعرفها الأك ،مكانية المجازاةإلتعريف ربطه بين ماهية الجريمة وويؤخذ على هذا ا  
أو ر عن فرد باسم الدولة يصد رادي غير مشروعإسلوك ((عبيد بأنها الدكتور حسنين ابراهيم 

  .)13())ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية محمية قانوناً ،منها ءرضاأو بتشجيع 

ن ألا إ ،فراد وليس الدولةبأن هذه الجريمة ترتكب من قبل الأوضح أن هذا التعريف قد أومع 
رضاء أو بتشجيع أو الفرد لهذه الجريمة باسم الدولة ن يكون ارتكاب أما يؤخذ عليه اشتراطه 

كانت تحدث غالباً تحت هذا ن إليه بأن هذه الجريمة وإشرنا أن أمر الذي سبق ووهو الأ ،منها
ولية التي ن هناك من الجرائم الدإذ إ ،ا يمنع من وقوعها وتحققها بدونهنه لا يوجد مألا إالوصف 

  .فراد ولحسابهم ومن دون علم الدولة بذلكتم ارتكابها من قبل الأ

غير  امتناعأو كل فعل ((الجريمة الدولية بأنها شرف توفيق شمس الدين أويعرف الدكتور 
الدولي وتكون له عقوبة توقع من  مصلحة في نظر القانونأو مشروع ينال بالاعتداء حقاً 

  .)14())جلهأ

أو اعتداءات تقع على القيم ((محمد منصور الصاوي الجريمة الدولية بأنها  /ويعرف الدكتور
وقد  )15())والتي قررت حمايتها بقواعد القانون الدولي ،المصالح التي تهم الجماعة الدولية ككل

 ،تميز هذا التعريف باشتماله على المعيار الشكلي والمتمثل في مخالفة قواعد القانون الدولي
المصالح التي تهم أو القيم  الموضوعي والمتمثل بالاعتداءات التي تقع على وكذلك المعيار
  .الجماعة الدولية

                                                           

دراسات في القانون الدولي الجنـائي، دار الفكـر العربـي القـاهرة، بـدون سـنة       : محي الدين عوض/ د  )12(
  .632طبع، ص

  .42المرجع السابق، ص: مود محمود مصطفىمنى مح/ نقلاً عن د  )13(

ــائي الــدولي، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،    : شــرف توفيــق شــمس الــدين  أ/ د   )14( ــادئ القــانون الجن مب
  .32، ص1998

حكام القـانون الـدولي فـي مجـال مكافحـة الجـرائم الدوليـة للمخـدرات،         أ: محمد منصور الصاوي/ د  )15(
  .8المرجع السابق، ص
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غفاله لبيان نوع الجزاء المترتب إو ،ليه عدم تحديده لنوع المسؤوليةن ما يلاحظ عألا إ
  .عليها

عبد القادر القهوجي الذي فضل تعريف للجريمة الدولية هو تعريف الدكتور علي أولعل 
لي الجنائي ويقرر لمرتكبه سلبي يحظرة القانون الدوأو يجابي إسلوك أو كل فعل ((نها أا بعرفه
  . )16( ))جنائياً جزاء

م مشروعيتها يتمثل في ومصدر عد ،ن الجريمة الدولية واقعة غير مشروعةأوبذلك يتبين 
  .نائيقواعد القانون الدولي الج إحدىالالتزامات التي تفرضها وتقررها حد انتهاكها لأ

يضاً في القانون أن يكون محضوراً أة دولية وعليه فإنه لا يشترط لاعتبار الفعل جريم
اء ارتكابها بحيث ن تكون ورأأو ن ترتكبها دولة أكما لا يشترط لقيام هذه الجريمة  ،الداخلي

ة قد هذه الجريم نألا إن كان يحدث ذلك غالباً إو، تشجيعها دائماًأو برضائها أو ترتكب لحسابها 
  .ومع ذلك تعتبر جريمة دولية ،فراد العاديين ولحسابهمترتكب من قبل الأ

اذ يمكن  ،ن يلحق ضرراً بأكثر من دولةأالسلوك المحضور جريمة دولية  عدكما لا يشترط ل
قانون حدى قواعد الإنه يخالف أ دام ما ،فراد معينينأأو اره كذلك حتى وان اقتصر على فرد اعتب

  .يء الجنائاثراً قانونياً على مخالفتها يتمثل في الجزأالتي ترتب الدولي الجنائي 

  ساسيالجرائم الدولية في نظام روما الأنواع أ: الثاني طلبالم

 ،راء بعض الفقهاء في تحديد تعريف معين لهاآتعريف الجريمة الدولية وإلى  تطرقنان أعد ب
لغرض  ؛ساسيا الأي تضمنها نظام رومالجرائم الدولية الت أنواعإلى يضاً أد من التطرق ب لا

ن أكما  .الجريمة في شرعيةوالمتمثل ، ول الذي تضمنه مبدأ الشرعيةاستكمال بحث الشق الأ
عطاء فكرة إالأساسي صوص عليها في نظام روما مر يتطلب بعد التطرق لهذه الجرائم المنالأ

 ،هم ملامح هذا النظامأز براإمن خلال وقد فضلنا عرض ذلك  ،موجزة عن هذا النظام وطبيعته
إلى تقسيمه  طلبلذلك فقد اقتضت طبيعة هذا الم ،ساسية لهأخصائص نفسه والتي تعد في الوقت 

  :على النحو الاتي فرعين

  ساسيالجرائم الدولية في نظام روما الأنواع أ _ول الفرع الأ

م موضوعات موضوع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية الدولية من اه ديع
قاً لذلك فقد اومصد ،حتى الوقت الحاضروالذي عنى به منذ نشأته  ،ضاء الدولي الجنائيقال

للمحكمة الجنائية الدولية النص على الجرائم التي تدخل في اختصاص الأساسي تضمن نظام روما 
                                                           

القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنـان،  : ي عبد القادر القهوجيعل/ د   )16(
  .7، ص2001، 1ط
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شد أيقتصر اختصاص المحكمة على  -1((ن أمنه والتي نصت على ) 5(ي المادة المحكمة وذلك ف
الأساسي وللمحكمة بموجب هذا النظام  ،سرهأام المجتمع الدولي بالجرائم خطورة موضع اهتم

  :يةتاختصاص النظر في الجرائم الآ

  .الجرائم ضد الانسانية- ب      .بادة الجماعيةالإ-أ

  .جريمة العدوان-و      .جرائم الحرب- ج

هذا الشأن وفقاً للمادتين تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم ب -2
فيما  يعرف العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها، 122و  121

مم حكام ذات الصلة من ميثاق الأن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأأويجب . يتعلق بهذه الجريمة
  )).المتحدة

  :تيلمحكمة يتضح الآتدخل في اختصاص ا ومن خلال هذا النص الذي تضمن الجرائم التي

رة موضع اهتمام المجتمع الدولي شد الجرائم خطوأصاص المحكمة يقتصر على ن اختأ  -1
لا انه مع ذلك لم يشمل كل الجرائم إ ،يضاً من خلال ديباجة النظامأوهذا ما يتضح  ،هسرأب

هميتها في المجتمع الدولي عما نصت عليه هذه أوالتي لا تقل في خطورتها و ،الدولية
المخدرات والاعتداء على رهاب الدولي وتجارة ة الإمنها على سبيل المثال جريم ،لمادةا

والتي كانت قد عرضت في مشروع نظام روما من ضمن الجرائم التي  ،مم المتحدةموظفي الأ
ن أدراج مثل هذه الجرائم بحجة إرفض ن الاتجاه الغالب ألا إ ،تدخل في اختصاص المحكمة

ن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها يثير الكثير من أكما  ،تعريفها غير محدد
دراجها إمكان إحالياً مع ، وبذلك فإن من الافضل تركها لاختصاص المحاكم الوطنية ،المتاعب

  .)17(في المستقبل عند تعديل النظام بعد القيام بدراسات مستفيضة في هذا الشان

بادة وهي جريمة الا ،لحاضر على ثلاث جرائم فقطن اختصاص المحكمة يقتصر في الوقت اأ   -2
ن يتم وضع تعريف لجريمة أإلى نسانية وجرائم الحرب وذلك والجرائم ضد الإ ،الجماعية
متوافقة  دوهذه الجرائم تع) 8، 7، 6(وهذه الجرائم الثلاث هي المعرفة في المواد  ؛العدوان

  .)18(لشعوباانون وكذلك مع مفهوم ق ،حكام القانون الجنائي الدوليأمع 

                                                           

  .325-324القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: علي عبد القادر القهوجي/ د  )17(

ــد    : محمــود شــريف بســيوني  / د ) 18( ــة، مطــابع روز اليوســف الجدي ــة الدولي ، 2001ة، المحكمــة الجنائي
  .154-153ص
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معاناة إلى نسانية وتؤدي فهي تمس الإ ،بالغة الخطورة على نطاق واسع اًثارآن لها إحيث     
  .)19(نسانيةالحياة البشرية وسحق الكرامة الإ نهاءإنسان والإ

ق الذي لذلك فسوف يتم بحث هذه الجرائم والمشكلات التي قد تثار بشأنها تماشياً مع السيا
  :تيوذلك على النحو الآ ،الأساسيروما  وردت فيه في نظام

  بادة الجماعيةالإجريمة _ 1

الفقيه إلى ذا الاسم به Genocide) بادة الجنسإ(جع الفضل في تسمية هذه الجريمة وير
 Genosوقد أخذ هذه التسمية عن الاصطلاحين اليونانيين ) Lemkeinليمكن (صل اليوناني الأ

مها تجريإلى خطورة هذه الجريمة ودعا إلى شار أحيث ) القتل(ويعني  Cideو ) الجنس(ويعني 
 الأمريكيصل وقد كان هذا الفقيه اليوناني الأ ها جريمة الجرائم،دعأحيث  1933منذ عام 

سرته على أية الثانية وقد أبيدت مريكية في نهاية الحرب العالمالجنسية مستشار وزارة الحرب الأ
  .)20(ب وتم تصفيتهم كيهودثناء الحرأثر وقوعها في يد النازيين إ

للبشرية في الماضي وفي وقتنا  آلاموما سببته من  ،وعلى الرغم من قدم هذه الجريمة
لا بعد الحرب العالمية إطار القانون الدولي إلم تتبلور بمفهومها القانوني في نها ألا إ ،الحاضر
  .الثانية 

جرائم التي تدخل ضمن في مقدمة الالأساسي رجت هذه الجريمة في نظام روما دأوقد 
  .كثر الدول أناك أي اشكال بخصوص ذلك بين حيث لم يكن ه ،اختصاص المحكمة

فعال التي تعد صورا لها في يراد قائمة بالأإالنص على تعريف هذه الجريمة مع  لقد ورد
  .)21(الأساسي من نظام روما  6المادة 

  

  

                                                           

)19(  Sarah Viau–the gurisdictional basis of the international 

cour<.cnfs.queensu.ca/federalgovernace/content/volume1/articals/viau-sa.pdf > P. 

12-13. 

  .127المرجع السابق، ص: علي عبد القادر القهوجي/ د )20(

من الأفعال التالية  أي فعل" بادة الجماعيةالإ"هذا النظام تعني تعرض (ى أنه من النظام عل6/نصت م) 21(
قتـل   -أ:زئيـاً جأو دينيـة بصـفتها هـذه اهلاكـاً كليـاً      أو عرقيـة  أو هلاك جماعة قوميـة  يرتكب بقصد إ

حـوال  إخضـاع الجماعـة لأ   -ج .عقلـي بـأفراد الجماعـة   أو لحـاق ضـرر جسـدي    إ -أفراد الجماعة  ب
 خرى نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أ -د –جزئيا لفعلي كليا أو هلاكها اة مقصد بها إمعيشي
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  الجرائم ضد الانسانية -2

إلى في صك دولي يرجع ) الجرائم ضد الإنسانية(بتعبير  إن المرة الأولى التي ورد فيها
والذي أنشأت بموجبه المحكمة العسكرية الدولية لملاحقة ومعاقبة كبار 1945اتفاقية لندن عام 

  )22( .جرمي الحرب في دول المحور الأربعم

تكن لا أنها لم إ ،والتزاماً على الدول المتحاربة ثاراًآوإن رتبت  ،غير أن هذه المعاهدات
 .تتضمن الجزاءات على من يخالفها 

  )23( .معاهدات عامةإلى وسرعان ما تحولت بعد ذلك  ،كما أنها كانت في بداية الأمر ثنائية

  جرائم الحرب : ثالثاً 

نكلترا وفرنسا إالذي صدر أولاً من ، 16/4/1856ي عد تصريح باريس البحري الصادر في
يعد  –ثم أنظمت إليه معظم دول العالم  –ع دول ثم وقعت عليه بعد ذلك سب ،عقب حرب القرم

  .أول معاهدة وضعت قواعد الحرب

والبروتوكولين  1949لعام  اعد الحرب باتفاقيات جنيف الأربعوقد توجت اتفاقيات تنظيم قو
بحيث أصبحت الدول ملزمة  ،مرتبة العرف الدوليإلى والتي سمت ، 1977المضافين إليها على 
  .لم تنظمأو ا بها سواء انضمت إليه

للمحكمة الأساسي من نظام روما  8/وأخيراً فقد ورد النص على تعريف جرائم الحرب في م
  )24( .الجنائية الدولية

                                                           

 –المحكمة الجنائيـة الدوليـة    –الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية  –احمد أبو الوفا . د  ) 22(
 2004منشـورات الصـليب الاحمـر ،   ) مشـروع قـانون نمـوذجي   ( الموائمات الدستورية والتشريعية 

  48ص

 

وهـو أحــد  ) أكـامبو (فـي قضـية    االحديثـة الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة بروانـد       حـد الأحكـام  فـي أ    23)(
قضى هذا الحكم أن أفعـال الاغتصـاب التـي ارتكبهـا الهوتـو ضـد       .القادة المدانيين من طائفة الهوتو

  .دامت أنها ارتكبت بهدف القضاء على تلك الجماعة التو تشكل جريمة إبادة الجنس البشري ما

 

ــاقي البكــري وزهيــر البشــير    . د )24( ــة دار الكتــب للطباعــة    –المــدخل لدراســة القــانون    –عبــد الب مديري
  .39دون سنة طبع ص  –بغداد  –والنشر 
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حيث . من النظام إيضاحات أكثر دقة لتوصيف جرائم الحرب8/من م 2/كما تضمنت الفقرة 
  .الانتهاكاتكل مجموعة عدد من الأفعال المنتهكة لهذه . مجموعات أربعإلى قسمتها 

  .1949لاتفاقيات جنيف عام  لمجموعة الأولى تمثل الانتهاكاتا -

المجموعة الثانية تمثل الانتهاكات الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات  -
  .الدولية

  .المشتركة بين اتفاقيات جنيف  3/المجموعة الثالثة الانتهاكات الجسيمة للمادة -

الانتهاكات  الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة  المجموعة الرابعة -
 .غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي

 الفرع الثاني

  طبيعة نظام روما الاساسي

ية نشاء محكمة جنائإدة دوليه هدفها عبارة عن معاهالأساسي ن نظام روما أمن الواضح 
  .لية عمل المحكمة وتكوينها آاها يتضمن دولية دائمة ومحتو.

  :تي هم ملامحه وفق الآأن الوقوف على طبيعة هذا النظام ومن هذا المنطق يمك

  )25(. نظام روما هو معاهدة دولية  -1

 ن الاتفاق بعدإف 1986 – 1969ن المعاهدات لعامي اتفاقيتي فينا لقانوإلى بالرجوع 
 .تلعب التسمية دوراً هاماً في هذا الخصوص حيث لا  ،يا كانت تسميتهأمعاهدة دولية 

  :ويترتب على هذه الطبيعة التعاهدية لهذا النظام النتائ﻿ التالية 

  .ن الدول ليست ملزمة بالارتباط به رغماً عنها أ . أ

ن اتخذ شكله ومضمونه أإلى وليد مفاوضات جرت بشأنه الأساسي ن هذا النظام أ . ب
 .الماثل الان 

ر مثل تلك الخاصة بالتفسي. تطبق على المعاهدات الدولية سريان كل القواعد التي  . ت
 .وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك  ،لخإ.... ثاروالتطبيق المكاني والزماني والآ

                                                           

يـة  بحـث مقـدم فـي نـدوة المحكمـة الجنائ     –ساسـي  الملامـح الأساسـية للنظـام الأ    -وفاحمد ابو الأ.د   25)(
ــة  ــي أ  –الدوليـ ــانة التـ ــدي الحصـ ــة تحـ ــا جامعـ ــق قامتهـ ــن    –دمشـ ــرة مـ ــوق للفتـ ــة الحقـ  4 – 3كليـ

  . 61- 60ص  2002الداووب  1ط 2/2001ت
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في تسويتها لنفس شروط تسوية المنازعات  الأساسي ة بالنظام يخضوع المنازعات الخاص -2
 .لاتفاقيةلك في نفس اما لم يرد نص بذ، هذه الخاصة نتيجة طبيعة لسابقتهاوتعد 

من نظام روما  120/نص مإلى وع بالرج...الأساسي جواز وضع التحفظات على النظام عدم  -3
ي تحفظ على النظام من قبل أيتبين عدم جواز وضع  ،للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي 

 .)26(طرحه كله أو خذه كله أنه يجب أبمعنى  ،لك فهو بشكل كلي لا يتجزأوعلى ذ ،الدول

ويكون  ،قامة محكمة جنائية دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدوليةإإلى ظام يهدف هذا الن -4
والمادة  1/ مويتضح ذلك من خلال نص  ،اختصاصها مكملاً للاختصاص القضائي الوطني

 .ساسيمن نظام روما الأ 4/

عتداد بالصفة وعدم الا ،قراره المسؤولية الجنائية الفرديةإمن خصائص هذا النظام وملامحه  -5
للمحكمة الأساسي من نظام روما  27/والمادة  25 /وقد جسدت ذلك المادة ،الرسمية

 .الجنائية الدولية 

نه نظام مستقبلي فصحيح أ ةالمهمومن ملامحه الأساسي يضاً من طبيعة نظام روما أويعد  -6
الجنائية اكم نه في ذلك شان مواثيق المحأش ،نشاء محكمة جنائية دوليةإنه تم وصفه لغرض أ

، والمشكلة بموجبه لا يعمل ا النظام ومن ثم المحكمة المنشأةلكن هذ ،واتفاقياتهاخرى الأ
 .)27(لا بعد دخول كل منهما حيز النفاذ إبها 

ويتمثل  ،نما يرد عليها استثناءإو ،ن هذه الخاصية ليست مطلقةأليه إشارة ومما تجدر الإ -7
حكامه على جرائم قبل أسريان أو بتطبيقه ساسي الأالدول المنظمة بعد نفاذ روما  بقبول

 .ليهإانضمامها 

من نظام  24/1والمادة  3-12/وكذلك المادة  2-11/ كيد على ذلك في مأوقد ورد الت
  .الأساسيروما 

للمحكمة الجنائية الأساسي هم ملامح وخصائص نظام روما أ ءمما تقدم ومن خلال استقرا
ظام كونه عبارة عن معاهدة دولية حديد الطبيعة القانونية لهذا النفانه يمكننا الخروج بت، الدولية

                                                           

 62ص – 61مرجع سابق ص –ساسي الملامح الأساسية للنظام الأ-أحمد أبو الوفا. د   26)(

نص ميثاق روما بانه يدخل حيـز النفـاذ عنـدما تصـدق عليـه شـؤون دوليـة يـوم التصـديق الـدولي              27)(
 .ذ ببدء عمل المحكمة وسريان اختصاصها في هذا اليوم وتدخل المحمة حيز التنفي

  .وما بعدها  62مصدر سابق ص -احمد ابو الوفا. انظر د –لمزيد من التفصيل 



  العيسى

132 

  

ويتضح ذلك من خلال الخصائص سالفة الذكر  ،ن هذه المعاهدة ذات طبيعة خاصةألا إ
  .والاستثناءات الواردة عليها 

  مبدأ شرعية العقوبة: المبحث الثاني

الذي لا و ،ساسيا الأر لمبدأ الشرعية في نظام رومخالشطر الآهي ن شرعية العقوبة إ
من نظام روما ) 23(في المادة  فقد ورد النص عليه ،لذلك به لاإيستقيم قوام هذا المبدأ 

وفق هذا النظام  العليادانته المحكمة ألا يعاقب أي شخص ((ن أالتي نصت على  ،ساسيالأ
) بة الا بنصلا عقو(أو ) شرعية العقوبة(التي تجسد مبدأ نص هذه المادة ومن خلال )) ساسيالأ

ون العقوبة على وفق ن تكأهمها أمور لكي يكون للعقاب مسوغ شرعي، أيجب توافر عدة  نهأيتضح 
ذا كان معنى ذلك الاقتصار على تطبيق العقوبات الواردة حصراً في نظام إوالأساسي نظام روما 

ؤثر هذه المادة لا ت((ن أنها قد نصت على أنجد ) 3(فقرة ) 22(المادة إلى نه بالرجوع إف ،روما
طار هذا النظام إرامي بموجب القانون الدولي خارج جإنه سلوك أييف أي سلوك على على تك

  )).ساسيالأ

ن المحكمة تطبق العقوبات أفهل يعني ذلك ، المادة متعلقة بالتجريم تحديداً ذا كانت هذهإو
للمحكمة لممارسة  خر هل هناك سلطةآبمعنى أو يها في نظامها على هذه الجرائم، المنصوص عل

ن تكييف هذه الجرائم أ دام عقوبات ما ةيأالجرائم ومن ثم توقيع العقوبات واختصاصها على هذه 
إلى مر الذي يحتاج الأ ساسي؟ن الدولي خارج اطار نظام روما الأقد تم بموجب قواعد القانو

غ مبدأ الشرعية من فراإإلى بما قد يؤدي ، كي لا يبقى باب الاجتهاد مفتوحاًيضاح مزيد من الإ
  .وخصوصاً الشطر الثاني منه المتمثل بشرعية العقوبة ،مضمونة القانوني

 ،العقوبة تعريفإلى فسوف يتم التطرق  ،بعاد ومضمون هذا الموضوعألمام بهذا ولغرض الإ
   :وذلك في مطلبين ،نواعها ومن ثم ضمانات عدالة العقوبة وفاعليتهاأوبيان 

  :نواعهاأعقوبة وتعريف ال: المطلب الاول

تتنوع تبعاً أو نواعها التي تختلف أت المختلفة للعقوية والوقوف على جل بيان التعريفاأن م
من بحث هذا الموضع  بد ذاك لاأو ليه هذا التقسيم إوالمعيار الذي يستند  ،لاختلاف تقسيماتها
  :تيا على النحو الآنواعهأخر لبيان ول لتعريف العقوبة والآيتم تخصيص الأ ،في فرعين مستقلين

العديد من  واوردأبل  ،لم يتفق فقهاء القانون الجنائي حول تعريف اصطلاحي واحد للعقوبة
ليه إوالمعيار الذي استند  ،ليهاإظر نالتعاريف التي تختلف فيما بينها تبعاً لاختلاف وجهات ال

إلى التطرق  تميولغرض الوقوف على ذلك بشيء من التفصيل فس ،كاذأو صحاب هذا الاتجاه أ
  .على وفق هذه المعايير العقوية تعريف
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هذا إلى استناداً  ،العديد من التعاريف للعقوية توردألقد : وفق المعيار الشكليتعريف العقوبة  -1
جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم (نها أفمنهم من عرفها ب ،المعيار من قبل الكتاب والباحثين

  .)28()يته عن الجريمةقضائي على من تثبت مسؤول

هي النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفة (ن هناك من يعرفها بأنها أد في حين نج
وبواسطة السلطة القضائية على من  ،جراءات الجنائيةص التجريمية التي تطبق باتباع الإالنصو

  .)29()تثبت مسؤليته عن الجريمة

عه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جزاء يقرره القانون ويوق(نها أكما تعرف ب
  .)30()جريمة في القانون

لفاظ على الرغم من اختلاف الأ ،هذا المعيار يتضح لناوفق ومن خلال هذه التعريفات للعقوبة 
انونية ظهار خصائصها القإمر الجامع بينها هو التركيز على ن الأأ ،التعابير الواردة في كل منهاأو 

يب المحكوم عليه سواء لم الذي يصالمتمثل بالأو ،براز جوهر العقوبةإلمساواة دون والقضائية وا
غراضها وما قد أبراز إوكذلك عدم  ،حريتهأو ماله أو شرفه أو لم عن المساس بحياته نت﻿ ذلك الأ

  .)31(ينجم عنها من آثار في المحيط الاجتماعي

بحيث يبرز  ،ليه في تعريف العقوبةإخر يتم الاستناد آبد من البحث عن معيار  لذلك كان لا
  .كل ذلك

برازه لجوهر العقوبة وهو إهذا المعيار يمتاز ب: ر الموضوعيلمعياا وفقعلى تعريف العقوبة  -2
أو اصاً قالعقوبة بوصفها انتإلى ولها ينظر أ ،اتجاهاتأو يدور في حقيقته حول ثلاثة محاور 

 ،جرامالإنيها يركز على وظيفة العقوبة في مكافحة وثا ،حرماناً من الحقوق الشخصية للمحكوم عليه
  .)32(هداف العقوبةأوثالثها يدور حول 

                                                           

منشـأة العامـة   حميد محمد القمـاطي، العقوبـات الماليـة بـين الشـريعة والقـانون، دراسـة  مقارنـة، ال           )28(
، 1986، 1العربية الليبية الشعبية الاشـتراكية، ط  الجماهيرية –علان، طرابلس للنشر والتوزيع والإ

  .14ص

، العقوبة، مطبعة جامعة القاهرة للكتاب 2، جيحمد الجندي، شرح قانون العقوبات اليمنأحسني / د  )29(
  .14، ص1992الجامعي، 

ســكندرية، عــام، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإ بــو عــامر، قــانون العقوبــات، القســم ال  أمحمــد زكــي / د )30(
  .489، ص1986

ي قـانون الجـرائم والعقوبـات    حكام العامة للعقوبات وقواعـد تنفيـذها ف ـ  طاهر صالح العبيدي، الأ/  د  )31(
  .9م، ص2001، 1سلامية، مركز الشرعبي، صنعاء، طوالشريعة الإ ياليمن

  .14، العقوبة، المرجع السابق، ص2حمد الجندي، شرح قانون العقوبات اليمني، جأحسني / د  )32(
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عند  ،الاتجاهاتأو من هذه المحاور  ن الاقتصار على واحدٍأليه إشارة ن مما تجدر الإأغير 
ا طار هذإومنتقداً وفي  يجعل التعريف معيباً ،همال البقيةإالعقوبة من الناحية الموضوعية و تعريف

  .يضاًأالمعيار 

اص من حقوق قانونية قنها انتألمن عرفوا العقوبة الجنائية على وعلى ذلك فقد وجه النقد 
ن من العقوبات ما قد أوكاً يحظره قانون العقوبات، ذلك نسان تنزله سلطة القضاء بمن سلك سلللإ

مؤبد والمصادرة عدام والسجن الوليس مجرد انتقاص فقط كعقوبة الإ ،هدار الكليالإإلى تؤدي 
  .)33(مثلاً

القصور  ذلك حيث جاءت تعريفاتهم للعقوبة متلافية لهذاإلى ن البعض قد تنبه أنجد  لذلك
لم الذي الأ(نها أبأو ) ن الحقوق الشخصية للمحكوم عليهحرمان مأو انتقاص (نها أحيث عرفت ب

عن  هسلوكه، وردع غيرهيه وذلك لتقويم نأو مر القانون أن يتحمله الجاني عندما يخالف أيجب 
ن هناك من يعرف أعلى . )35()يلام يوقع على مرتكب الجريمة وبسببهاإ(نها أأو . )34()الاقتداء به

جاني نتيجة مخالفته لم الذي يحيق بالالأ(نها ألمفهوم الحديث للجزاء الجنائي با وفقعلى العقوبة 
جرام المنذر لسير في طريق الإه وردع غيره عن ااصلاحأو نهيه، بهدف تقويمه أو مر القانون أ

جزاء شرعي وقانوني مناسب، توقعه الجهة الممثلة (نها أبأو ) لام والمحفوف بالمصائببالآ
  .)36()ن يثبت بحكم قضائي بات ارتكابه لجريمة جنائيةأللمجتمع وباسمه على الجاني، بعد 

دافها وطبيعتها هأة الموضوعية قد اشتملت على بيان ن تعريفات العقوبة من الناحيأومع 
برازه لخصائصها من كونها شرعية إيعاب على المعيار الموضوعي عدم  ن ماألا إغراضها أو

ن مميزات المعيار الشكلي أمر الذي يعني الأ. )37(وشخصية وعادلة فضلاً عن المساواة في تطبيقها
  .يضاًأوالعكس صحيح  ،ن صح التعبيرأ ،عيوب المعيار الموضوعينفسه هي في الوقت 

منهما من  بد من التوفيق بين هذين المعيارين لغرض تلافي ما قد يعتري كلاً لذلك كان لا
  .مثالب على حدة

                                                           

، القسم العام، الجزاء الجنائي العقوبة، يحسن علي، مجلي، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمن/ د  )33(
  .36-35، ص2003، 2منشورات مركز الصادق، ط

  .15حميد محمد القماطي، العقوبات المالية بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  )34(

  .9ق، صطاهر صالح العبيدي، المرجع الساب/ د  )35(

ي، القسم العام، الجزاء الجنائي العقوبة، نحسن علي مجلي، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليم/  د  )36(
  .34-33المرجع السابق، ص

  .9حكام العامة للعقوبة، المرجع السابق، صح العبيدي، الأطاهر صال/ د  )37(
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جزاء يقرره القانون (نها أفقه الجنائي على تعريف العقوبة بجمع الأوانطلاقاً من ذلك فقد 
المتهم في لقانون ليصيب به ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في ا

  .)38()شرفهأو ماله أو شخصه 

قد سار على هذا النه﻿ الأساسي ن نظام روما أيه يمكننا الخروج بنتيجة مفادها وبناء عل
همية العقوبات أذ ظهرت غلبة وإ .منه) 77(عندما نص على العقوبات الواجبة التطبيق في المادة 

ولى ومن ثم واحتلت بذلك المرتبة الأ ،ساسيةأالتي اعتمد عليها النظام بدرجة ، السالبة للحرية
قد الأساسي ن نظام روما أنجد كما ) الغرامة والمصادرة(تلتها في المرتبة العقوبات المالية 

ن ينص على بقية أي السالبة للحرية والمالية دون أر على هذين النوعين من العقوبات اقتص
  .ساسهاأنواع التي تترتب على خرى والأالتقسيمات الأ

سالفة الأساسي من نظام روما ) 1/ 77(يراد العقوبات السالبة للحرية في المادة إتم  وقد
هما عقوبة السجن لعدد محدد من السنوات الذي لا  ،التي تضمنت عقوبتين من هذا النوع، الذكر

والسجن المؤبد عندما تكون خطورة الجريمة وظروف الشخص المدان  ،سنة 30تزيد مدته عن 
  .تستدعي ذلك

فقد تمثلت بعقوبة الغرامة ومصادرة الأساسي وما ما العقوبات المالية الواردة في نظام رأ
  .ساسيمن نظام روما الأ) 2/ 77(المادة  وقد نصت عليهما ،العائدات

مثلما اعتمد على معيار المصلحة التي تصيبها الأساسي ن نظام روما أوخلاصة القول 
فأنه يمكن الاعتماد على نوع  ،ذلكإلى شرنا أن أما سبق وك ،ن نوع الجريمة الدوليةالجريمة لبيا

  .نواع العقوبات المنصوص عليها في نظام روما الاساسيألبيان  ،الحق الذي تنصب عليه العقوبة

ن الحق الذي إف ،دى عليها طبيعة الجريمة ونوعهافمثلما يتضح من خلال المصلحة المعت
  .قوبة ونوعهاتصيبه العقوبة في المقابل يعكس طبيعة الع

اناً واضحاً على غيرهما من المعايير في حن يحققان رجين هذين المعيارإوانطلاقاً من ذلك ف
  .تحقيق هذا الغرض

                                                           

العقاب، الدار الجامعية، بيـروت،  جرام وبو عامر، مبادئ علم الإأمحمد زكي / عوض محمد و د/ د  )38(
  .=435، ص1989
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  ضمانات عدالة العقوبة  وفاعليتها: المطلب الثاني

مس بحقوقه وحريته كونها ت ،نظراً لما في العقوبة من ألم وقسوة تلحق بمن توقع عليه
لغرض حماية حقوق  ،حاطتها ببعض الضمانات عند تطبيقهاإمر يقتضي ن الأإف، مساساً مباشراً

ن هذه الضمانات وهذه الفاعلية تختلف ألا إ .فراد وحرياتهم وضمان فاعليتها في نفس الوقتالأ
ن لكل إذ إ ،الدوليأو سواء على صعيد المجتمع الداخلي  تبعاً لاختلاف العصور والمجتمعات،

ن هناك ضمانات وخصائص مشتركة أالتي تميزه عن غيره، غير  هقيمعصر مبادئه وفلسفته و
تمثل قاسماً مشتركاً بينها بحيث صبحت أوالتي  ،للعقوبة فرضت نفسها على التشريعات الحديثة

إلى هم هذه الضمانات التي تؤدي أومن  )39(.ولا المقبول التنصل منها لصبح من غير المعقوأ
  :فاعلية العقوبة وجدواها ما يأتي

  :شرعية العقوبة: ولاًأ

ا ومقدارها جل فعل معين ويحدد نوعهأمن يقرر العقوبة من  المشرع هون أ وذلك يعني
  .)40(يتجاوز عما رسمه المشرع من حدود لسلطتهأو ن يخلق عقوبة ما أبحيث لا يكون للقاضي 

كم نه قد تميز على غيره من مواثيق المحاأنلاحظ الأساسي ويتلمس ذلك في نظام روما 
من نظام ) 77(نص المادة  نأكما نلاحظ  ،الجرائم الجنائية الدولية التي تم تشكيلها بعد ارتكاب

وهي عقوبة السجن  ،وردها على سبيل الحصرأحدد العقوبات الواجبة التطبيق و قدالأساسي روما 
الغة والسجن المؤبد حيثما تكون العقوبة مبررة بالخطورة الب ،سنة 30تجاوز مدته تالذي لا 

  .ولى من هذه المادةوجب الفقرة الأوذلك بم ،للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان

في  بموجب المعايير المنصوص عليها ،ن تأمر بفرض غرامةأن للمحكمة إوفضلاً عن ذلك ف
صول بمصادرة العائدات والممتلكات والأن لها ان تأمر أكما  ،ثباتالقواعد الاجرائية وقواعد الإ

طراف الثالثة لمساس بحقوق الأمن دون ا ،مةيغير مباشرة من تلك الجرأو ة بصورة مباشرة الناتج
  .يضاًأب الفقرة الثانية من هذه المادة الحسنة النية وذلك بموج

  :مور التي يمكن ملاحظتها على هذه المادة ذات الصلة بشرعية العقوبة ما يأتيومن الأ

خاصة فيما يتعلق بعقوبة السجن لعدد محدد من و ،منح المحكمة سلطة تقديرية واسعة  -1
طلق أو ،حيث تم تحديد الحد الاقصى لهذه العقوبة ،سنة 30لمدة لا تزيد عن  ،السنوات

                                                           

  .10حكام العامة للعقوبة، المرجع السابق، صطاهر صالح العبيدي، الأ/ د   )39(

جـرام والسياسـة الجنائيـة، مطبعـة ديانـا، بغـداد،       الإ لعلميالنظرية  الأسسواثبة داود السعدي، / د   )40(
  .78، ص1990
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لشرعية لا يتعارض مع السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في ان كان مبدأ إو ،دنىالحد الأ
  .دنىأعلى وأبين حدين  ود التي رسمها القانونذلك في الحد دام ما تقدير العقوبة

حو المنصوص عليه في نظام على وعلى الندنى والأالأ ن فترة سلب الحرية بين الحدينألا إ
عدم تحقيق الغاية التي إلى قد تؤدي ) أ/ 1/ 77(ة في المادة وخاصالأساسي روما 

 وما ينبني على ذلك من تفاوت ،يقتضيها مبدأ الشرعية عموماً وشرعية العقوبة بوجه خاص
  .حكام من حيث شدة العقوبة ومقدارهاالأ

قد  نحتى الافراد الذيأو الكيانات أو لا الدول إهذه المرونة لا تخدم  نإوانطلاقاً من ذلك ف
حكام نتيجة لذلك قد ن تفاوت الأأكما  ،خرآبأو ن من التأُثير على المحكمة بشكل يتمكنو
  .بلثارة الشبهات حول عدالة المحكمة في المستقإإلى يؤدي 

 ،مر يقتضي وجوب النص على عقوبة محددة لكل سلوك مجرمن الأإولغرض تفادي كل ذلك ف
 حسبانفعال المرتكبة وفي ضوء كل جريمة على حدة مع الاخذ في الخطورة الأ وفق على
ننا في هذه أحتى يمكننا القول ب ،عذارية والمسائل التي تدخل في باب الأدوار الجرمالأ

  ).41(.بمبدأ تقرير العقاب مام ما يعرفأالحالة 

هي عقوبات ) ، بأ/ 2/ 77(ليها في المادة عن عقوبة الغرامة والمصادرة المنصوص إ  -2
ن القاعدة أكما  ،ضافية بالنسبة للسجن وسلطة المحكمة جوازية في الامر بهما من عدمهإ
رض الغرامة فجراءات إثبات قد تولت بيان جراءات وقواعد الإمن قواعد الإ) 146(

  .ليها المحكمة في فرضهاإوالمعايير التي تستند 

حيث  ،ليها في هذه المادة عقابية وليست وقائيةعن طبيعة المصادرة المنصوص أويلاحظ 
يمة سواء أكان ذلك شياء المصادرة قد نتجت عن الجرن تكون الأأيشترط لغرض الحكم بها 

طراف الثالثة الحسنة حقوق الأن لا يمس ذلك بأولكن شريطة  ،غير مباشرة أمبصورة مباشرة 
  .النية

وفي . الوقائيةأو لم ينص على المصادرة الوجوبية الأساسي ن نظام روما إوبناء عليه ف
شخاص ن تقديم الأخذ بنظام المصادرة الوقائية لأن كان هناك ما يبرر عدم الأإنه وأالحقيقة 

ننا ألا إل جرمية قد ارتكبت فعاأن تكون هناك أهذه المحكمة يتطلب بالفعل  مامألمحاكمتهم 

                                                           

ــز شــكري،  / د )41( ــدوا  محمــد عزي ــا الأ  جريمــة الع ــة التحضــيرية لإ  ن بــين نظــام روم نشــاء ساســي واللجن
، الواقـــع الإنســاني القــانون الــدولي   (لنــدوة العلميــة   المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحــث مقــدم فـــي ا     

  .239المرجع السابق، ص) والطموح
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قد توجد حالات  أنهلا سيما  ،خذ بنظام المصادرة الوجوبيةنجد المبرر الكافي لعدم الأ لا
  .تستوجب ذلك

) 75(ليه المادة يضاً ما نصت عأن ملاحظتها بخصوص شرعية العقوبة مور التي يمكومن الأ

وضحت بأنه أوالذي ) ي عليهضرار المجنأجبر (جراء تمثل في إمن الأساسي من نظام روما 
  .قد يشتمل على رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار

ات جراء عقوبة ومن ثم يندرج ضمن العقوبلذي يطرح نفسه هنا هل يعد هذا الإوالسؤال ا
ت على العقوبات الواجبة منه التي نص) 77(حكام المادة أالمنصوص عليها في النظام ضمن 

  التطبيق؟

لرأي ويستند هذا ا ،كثر من معنى العقوبةأجراء يأخذ معنى التدبير الإ ن هذاأهناك من يرى 
ذلك إلى شار ن يتضمن طبيعة العقوبة لأأراد به ألو الأساسي ن نظام روما أساس أعلى 

  .)42(التي تضمنت العقوبات واجبة التطبيق، منه) 77(صراحة في المادة 

ومن ناحية اخرى  ،هذا من ناحية ،نصذ لا اجتهاد في مورد الإن هذا هو الصواب أرجح والأ
في  ن المحكمة قد تأمر بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص عليهإف

وهذا ما جاء في الفقرة ، عندما يكون ذلك مناسباًالأساسي من نظام روما ) 79(المادة 
القول في هذه الحالة  يث لا يمكنثبات حجراءات والإمن قواعد الإ) 97(لثة من القاعدة الثا

  .ن المحكمة تعاقب نفسهاإ

ما ورد في الأساسي ليها في نظام روما إشارة لتي يجب ملاحظتها والإخرى امور الأومن الأ
ذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ إ(( هنأالتي نصت على  ،منه) 111(المادة 

ن تطلب من الدولة ألمحكمة، الدولة بعد التشاور مع اوهرب من دولة التنفيذ جاز لهذه 
. طراف القائمةالمتعددة الأأو قديمه بموجب الترتيبات الثنائية الموجود فيها الشخص ت

). 9(وفق الباب  ن تعمل على تقديم ذلك الشخص،أن تطلب من المحكمة أويجوز لها 

دولة أو إلى التي كان يقضي فيها مدة العقوبة الدولة إلى ن توعز بنقل الشخص أوللمحكمة 
  )).خرى تعينها المحكمةأ

                                                           

، ساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة    دئ الجنائية العامـة فـي النظـام الأ   المبا: ضاري خليل محمود/ د  )42(
بغـداد، العـدد الثـاني السـنة      –بحث منشـور فـي مجلـة دراسـات قانونيـة الصـادرة عـن بيـت الحكمـة          

  .6، ص1999الاولى، 
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ا تقد تناول) 225(جرائية المتعلقة بها رقم ن هذه المادة وكذلك القاعدة الإأوعلى الرغم من 
ن ما يؤخذ عليهما ألا إذه من تدابير في مثل هذه الحالة تنظيم حالة الفرار وما يجب اتخا

خرى لم أومن ناحية  ،ةهذا من ناحي ،نهما لم يرد في أي منهما نص يعتبر الفرار جريمةأ
  .غفالهإولى النص على ذلك وعدم وكان الأ ،ينصا على عقاب ما لحالة الفرار

ءات جرامن قواعد الإ) 4/ 225(ن القاعدة أمر دهى والأن الأإفكله وفضلاً عن ذلك 
ن كل فترة الاحتجاز في الدولة التي هرب اليها المحكوم أوالاثبات قد تضمنت النص على 

ليها بعد هربه يجب خصمها من فترة الحكم إيمه لعليه وفترة احتجازه لدى المحكمة عند تس
خصمها أو على ذلك وعدم احتساب هذه المدة  ولى عدم النصوقد كان الأ ،الباقي تنفيذها

  .)43(على هذا الهرب جزاءً

  :العقوبةالمساواة في  - ثانياً

ساسية التي تحكم العقوبة وهو ما يعرف مساواة في العقوبة من المبادئ الأيعد مبدأ ال
ن تكون محددة أعقوبة المقررة جزاء للجريمة يجب ن الأومقتضى ذلك . ومية وتجريد الجزاءبعم

 قصى المقررين بحيث تطبق هذهدنى والأريمة وفي حدود الحدين الأبنص القانون تبعاً لنوع الج
وضعهم أو فراد بسبب مركزهم نص التجريمي من دون تمييز بين الأالعقوبة على كل من يخالف ال

مام القانون الجنائي سواء، ولا يمكن تحقيق هذه أفالجميع  ،المختلفة انتماءاتهمأو الاجتماعي 
المساواة ما لم تتوفر في القاعدة الجنائية المتضمنة الجريمة والعقوبة صفتا العمومية 

  .)44(لتجريدوا

) ن القاعدة القانونية تسري على كل من تتوافر فيه شروط انطباقهاأ(وتعني صفة العموم 

بمعنى عدم اقتصارها على الحال فقط  ،ومن خلال هذه الصفة تكتسب القاعدة القانونية صفة الدوام
  .)45(المستقبلإلى بل تمتد كذلك 

                                                           

ــا، الملامــح الأ  أحمــد أ/ د  )43( ــو الوف ــة،     ب ــة الدولي ــة الدوليــة، المحكمــة الجنائي ساســية للمحكمــة الجنائي
، 2004الصـليب الاحمـر،   ، منشـورات  )مشروع قانون نموذجي(المواءمات الدستورية والتشريعية 

  .48ص

  .25، العقوبة، المرجع السابق، ص2شرح قانون العقوبات اليمني، ج: حمد الجنديأحسني / د   )44(

، 1972بغـــداد،  –، مطبعـــة الجامعـــة 1المـــدخل لدراســـة القـــانون، ج: مالـــك دوهـــان الحســـن/ د   )45(
  .29-21ص
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القانونية من تحرر خطاب القاعدة (ه نأو الصفة الملازمة للعموم فيعرف بما التجريد وهأ
كضمان ضد الانحراف  ،سعيها لحماية وضع معينأو يثارها شخصاً معيناً إالميل والهوى وعدم 

  .)46()والتحكم

للمحكمة الجنائية الأساسي في العديد من مواد نظام روما  تأكيد هذا المبدأد وقد ور
  :نأت على التي نصمنه و) 27(الدولية من ذلك على سبيل المثال المادة 

شخاص بصورة متساوية من دون أي تمييز بسبب على جميع الأالأساسي يطبق هذا النظام -1 
أو حكومة أو ية للشخص سواء كان رئيساً لدولة ن الصفة الرسمإوبوجه خاص، ف ،الصفة الرسمية

ال من الاحوال من موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حأو ممثلاً منتخباً أو برلمان أو عضواً في حكومة 
سبباً لتخفيف  نها لا تشكل في حد ذاتهاأكما الأساسي ية الجنائية بموجب هذا النظام المسؤول
  . العقوبة

صفة الرسمية للشخص جرائية الخاصة  التي قد ترتبط بالالقواعد الإأو لا تحول الحصانات  -2
  )).صها على هذا الشخص الدولي دون ممارسة اختصاأو طار القانون الوطني إسواء كانت في 

وبهذا يتضح عدم اعتداد المحكمة بالصفة الرسمية للشخص المدان أياً كانت هذه الصفة 
  .تشديدهاأو كان ذلك من حيث تخفيفها اعتبار عند تقدير  العقوبة سواء بحيث لم توليها أي 

مة الجرائم على يراد قائمة العقوبات بصورة مستقلة عن قائإن أليه إشارة ن مما تجدر الإألا إ
والسلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الأساسي النحو الذي وردت عليه في نظام روما 

خرى أبأو تقديرها قد يؤدي بصورة أو المحكمة سواء من حيث اختيار العقوبة للجريمة المرتكبة 
ظام روما ن نأخرى نجد أومن ناحية  ،هذا من ناحية ،العقوبةعدم تحقيق المساواة في إلى 

خلال بمبدأ المساواة في الإإلى قد احتوى على بعض النصوص والتي قد يؤدي تطبيقها الأساسي 
لا يجوز -1(( هنأوالتي نصت على ) 98(د في المادة المساس به من ذلك ماورأو العقوبة 
ن تتصرف على أليها الطلب إمساعدة يقتضي من الدولة الموجه أو ن توجه طلب تقديم أللمحكمة 

الحصانة أو نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة 
لى ولاً عأن تحصل أولة ثالثة ما لم تستطيع المحكمة ممتلكات تابعة لدأو الدبلوماسية لشخص 

  .جل التنازل عن الحصانةأتعاون تلك الدولة الثالثة من 

                                                           

ــر البشــير    / د   )46( ــري و زهي ــاقي البك ــد الب ــب للطباعــة     المــدخل لدراســة : عب ــة دار الكت ــانون، مديري الق
  .39بدون سنة طبع، ص –والنشر، بغداد 
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ن تتصرف على أليها الطلب إيتطلب من الدولة الموجه  يمن توجه طلب تقدأ للمحكمةلا يجوز  -2
لمرسلة كشرط لتقديم إقيات دولية تقتضي موافقة الدولة نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفا

ولاً على تعاون الدولة أن تحصل ألمحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة اإلى شخص تابع لتلك الدولة 
  .))ديمعطاء موافقتها على التقالمرسلة لإ

نه في حالة التعارض بين الالتزامات بموجب النظام المفروض على أومن خلال هذه المادة يتضح 
التعاهدية تجاه دولة ثالثة غير طرف كما أو الدولة والالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي 

راماً احتن هذه المادة قد تضمنت أومع الأساسي من نظام روما ) 4/ 90(نصت على ذلك المادة 
ار العلاقات الدولية حتى لا طإوالالتزامات الدولية القائمة في وضاع لسيادة الدول واحتراماً للأ

حجامها عن إوما قد ينجم عن ذلك من  ،الدولة بضرورة التخلي عن هذه الالتزامات أتفاج
ك المجال ن ترألا إ ،للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي نظام روما إلى مام ضالانأو التصديق 

عقد من خلال مام المحكمة أالتهرب من مسؤلياتها إلى مفتوحاً بهذه الصورة قد يدفع الدول 
كان ذلك  سواء ،لمحكمة وعدم تحقق المساواةضعاف سلطة اإإلى مما يؤدي  ،اتفاقيات دولية

ن أ دوتأكيداً لهذه الحقيقة نج فرادبالنسبة للأأو بالنسبة للدول ومدى خضوعها لسلطة المحكمة 
منها جراء معاهدات ثنائية مع العديد من دول العالم الهدف إمريكية الحالية تقوم بدارة الأالإ

 ،صاصهاتمام هذه المحكمة حال اتهامهم بجرائم تدخل في نطاق اخأالحيلولة دون مثول رعاياها 
بحق  عدبغ عليهم حمايتها في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والتي تسوهي بذلك ت

ن هذه المعاهدات أجتمع الدولي، ومن الجدير بالذكر رادة المإلية الدولية التي اجتمعت عليها الآ
خذت أالجنائية الدولية الدائمة والتي مريكية المناهضة للمحكمة دارة الأطار سياسة الإإتأتي في 

من الاتفاقيات مع  ثراً هذه الاتفاقيات، حيث قامت بتوقيع العديدأخطرها أشكال العديد من الأ
وتتعهد الدول ) تيمور الشرقية(خرها الاتفاقية الموقعة مع آوكان  )سرائيلإ( حلفائها ولا سيما

مريكيين للمحكمة، حال طلب المحكمة دم تسليم المتهمين من الرعايا الأبموجب هذه المعاهدات بع
بعاد المخطط أوبهذا يتضح مريكية حكومة الولايات المتحدة الأإلى والالتزام بتسليمهم  مثولهم

عدم تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومن ثم التحايل على نظامها إلى مريكي الرامي الأ
  .)47(هذا النظام من) 98(نص المادة إلى استناداً الأساسي 

بحيث يقتصر حكمها على الالتزامات الدولية الناتجة عن  ،لذلك نرى تعديل نص هذه المادة
تحقيق إلى دعى أوذلك الأساسي اهدات الدولية المعقودة والموقعة قبل نفاذ نظام روما المع

                                                           

ربيـة لعـدم الاشـتراك    نـداء للحكومـات الع  ، جل انشأ المحكمة الجنائية الدوليـة  التحالف العربي من أ   )47(
المنشـور فـي   .2002اكتـوبر   3قـاهرة فـي   لمريكي ضـد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ا    في المخطط الأ

  <www.a cicc.orgLpressL32htm>:ت على الموقعنترنالإ
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خرى التي ومن النصوص الأ ،ضعافهإوالأساسي المساواة ومن ثم عدم التحايل على نظام روما 
للمحكمة الجنائية الأساسي خلال بمبدأ  المساواة في العقوبة في نظام روما الإإلى تؤدي حتماً 

مقاضاة أو المضي في تحقيق أو لا يجوز البدء (( هنأمنه والتي نصت على ) 16(ادة الم الدولية
المحكمة إلى من ر شهراً بناء على طلب من مجلس الألمدة اثنى عشالأساسي بموجب هذا النظام 

. مم المتحدةبموجب الفصل السابع من ميثاق الأ بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس

  )).س تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتهاويجوز للمجل

من وقف الدعوى سواء في مرحلة الأمجلس مكان إن بأويتضح من خلال نص هذه المادة 
 اًمر الذي يشكل قيداً قابلة للتجديد بصورة مطلقة الأالمحاكمة لمدة اثني عشر شهرأو التحقيق 

مر على هذا الحد بل الأولا يقتصر  ،بحيث تغل يدها عن نظر الدعوى ،على اختصاص المحكمة
صل عدم  تصور تص بنظر هذه الدعوى ما دام في الأغل يد القضاء الوطني المخإلى يمتد 
من من اغتيال تمكين مجلس الأ(إلى دى هذا الوضع أد المحكمة الجنائية الدولية وقد انعقا

الدول الخمس  مر الذي يؤكد هيمنة، الأ)48()المحكمة الجنائية الدوليةإلى المرفوعة  الادعاءات
مر الذي الأ. مام هذه المحكمةأديد قد ظهر ن فيتو جأة العضوية على المحكمة مما يعني دائم

ول قرار ينعكس أ 1422/2002 مام القانون ويعد قرار مجلس الامن رقمأيخل بمبدأ المساواة 
من ) 16(دة من استناداً للمامريكية على قرارات مجلس الأخلاله هيمنة الولايات المتحدة الأمن 

بتاريخ  4572جماع في جلسته رقم من بالإوالذي اعتمده مجلس الأالأساسي النظام 
ء في الفقرة جا ،فقرات ي، واحتوى على ثمانةم، وقد تضمن هذا القرار ديباج12/7/2002

تضمن هذا  امم المتحدة، كمبموجب الفصل السابع من ميثاق الأ من يتصرفن مجلس الأأالثامنة ب
  -:يأتي فقرات عاملة جاء فيها ما ثثلاالقرار 

ن تمتنع المحكمة الجنائية أساسي، من نظام روما الأ 16حكام المادة أيطلب، اتساقاً مع  -1
جراءات إية أمباشرة أو عن بدء  2002تموز  1الدولية لمدة اثنى عشر شهراً ابتداءً من 

أو موظفين حاليين  أوثارة أي قضية تشمل مسؤولين إالمقاضاة، في حالة أو للتحقيق 
أو ي عمل أنظام روما الاساسي، فيما يتصل ب سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في

من ما ذا قرر مجلس الأإلا إتأذن بها، أو مم المتحدة ل تتعلق بالعمليات التي تشنها الأعماأ
  .يخالف ذلك

                                                           

  .198المرجع السابق، ص: ضاري خليل محمود وباسيل يوسف/ د   )48(
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/ تموز  1ط نفسها وذلك في علاه بالشروأه تمديد الطلب المبين في الفقرة يعرب عن اعتزام  -2

  .ذلكإلى  ةمرتسم دامت الحاجهشهر جديدة، ما 12يوليو من كل سنة لمدة 

ومع التزاماتها  1جراءات تتنافى مع الفقرة إية ألا تتخذ أعضاء انه على الدول الأأيقرر  -3
  .الدولية

م نه لأمن هذا في الفصل السابع في قرار مجلس الأإلى وتكمن الخطورة في الاستناد 
نما يستهدف إمن الدوليين فحسب، واستباقية لتهديد يحيق بالسلم والأيستهدف معالجة 

منح حصانة مستقبلية من الملاحقة القضائية في المستقبل عن جرائم معاقب عليها بموجب 
ل تحديداً على ن هذا القرار قد فصأحكمة الجنائية الدولية، كما نجد للمالأساسي النظام 

مريكيين المشاركين في القوات الدولية كون الولايات المتحدة دولة غير لأقياس العسكريين ا
للوقوف الأساسي نظام لعليها ا يتي بنلسس اوهذا ما ينسف الأالأساسي طرف في النظام 

خلاقية، وهذا ما دعا عارض ذلك مع القيم القانونية والأفلات من العقاب، علاوة على تمام الإأ
شجبها بقوة ضمان إلى  12/8/2002 بتاريخ نسان لإحماية حقوق االلجنة الفرعية لتعزيز و

غير أو طراف الدول الأ احصانة تلقائية لرعاي 2002/ 1422من رقم قرار مجلس الأ
  )49(.ساسيطراف في نظام روما الأالأ

  :شخصية العقوبة: ثالثاً

واحداً من  عن الجريمة ولو كان لا تنزل بغير من يسأل عقابياًأ((وتعني شخصية العقوبة 
وهو )) ة الجنائيةشخصية المسؤولي((وهذه الضمانة متفرعة عن مبدأ )) ورثتهأو سرته أفراد أ

  .)50(ساسية في القانون الحديثاحد المبادئ الأ

منه تحت عنوان ) 25(النص على هذا المبدأ في المادة الأساسي وقد تضمن نظام روما 
  .المسؤولية الجنائية الفردية

خرين وقد لمسؤولية القادة والرؤساء الآ) 28(ة نص المادالأساسي روما فرد نظام أكما 
الفقرة وضحت ذلك أقواعد القانون الدولي كما  ن مسؤولية الدولة بموجبأالذهن إلى يتبادر 

وكذلك مسؤولية القادة والرؤساء المنصوص الأساسي من نظام روما ) 25 (الرابعة من المادة

                                                           

  .205ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المرجع السابق، ص/ د  )49(

  .696محمود نحيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص/ د   )50(
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نظام فيها خروجاً على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وشخصية من ال) 28(عليها في المادة 
  .ن في ذلك مسؤولية عن عمل الغيرإذ إ ،العقوبة بوجه خاص

ولية الجنائية عن فعل الغير كما ن القانون الجنائي الحديث لم يعد يعترف بالمسؤأوالحقيقة 
ساسية التي يقوم فكار الألأاإلى ذ يستندان إ ،صبحا من المبادئ الجوهريةأن ين المبدأين هذأ

عليها التنظيم القانوني للمسؤولية والعقوبة، فتقرير المسؤولية هنا ناجم عن سلوك وخطأ 
ر ويحيطه بالظروف التي تحول دون خآ اًن يراقب نشاطأن القانون قد يلزم شخصاً بلأ ،شخصيين

قامت  ،خل بهأأو  ،امخير عن هذا الالتزجريمة فاذا امتنع هذا الأإلى ن يفضي هذا النشاط أ
  .)51(بامتناعه الجريمة واستحق مرتكبها العقاب

الخاصة بالعقوبات ) 77(في المادة الأساسي وقد ورد تأكيد شخصية العقوبة في نظام روما 
حكام أرهناً ب(( هنأالفقرة واحد منها التي نصت على  الواجبة التطبيق ويتضح ذلك من خلال نص

ها في المادة ليإدان بارتكاب جريمة مشار ن توقع على الشخص المأ، يكون للمحكمة 110المادة 
  ))............ساسيمن هذا النظام الأ 5

 نفسها من المادة) ب(على مبدأ شخصية العقوبة في الفقرة الثانية يضا أ كما ورد التأكيد

غير أو شرة صول الناتجة بصورة مبامصادرة العائدات والممتلكات والأ((ن أيضاً والتي نصت على أ
  )).طراف الثالثة الحسنة النيةالجريمة، من دون المساس بحقوق الأمباشرة من تلك 

وبذلك يتضح تأكيد عدم المساس بحقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية عند توقيع عقوبة 
ن مصادرة العائدات هنا أم لمبدأ شخصية العقوبة كما يتضح المصادرة يتجسد فيه الاحترام التا

نها ذات طبيعة أو) 77(الفقرة الثانية من المادة ك من خلال نص لبيعة جوازية ويتضح ذذات ط
أو ن تكون هذه العائدات أكون هناك جريمة قد تم ارتكابها ون تأبد  عقابية وليس وقائية أي لا

غير مباشرة أو كان ذلك بصورة مباشرة صول قد نتجت عن هذه الجريمة سواء الممتلكات والأ
  .كم بمصادرتهالجواز الح

صلية خلافاً لما أقد اعتبر المصادرة عقوبة الأساسي ن نظام روما أليه إشارة تجدر الإومما 
  .)52(هي عليه على وفق المبادئ العامة للقانون الجنائي

                                                           

  .680، ص676المرجع نفسه، ص   )51(

ساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رومــا الأ عبــد الســتار الكبيســي، العقوبــات، دراســة فــي نظــام/ د   )52(
  .90المرجع السابق، ص
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ن أالتي يجدر ملاحظتها بهذا الخصوص  المهمةمور ن من الأإولكن على الرغم من هذا كله ف
السن القانونية لتحمل المسؤولية الجنائية الفردية بثمانية عشر عاماً قد حدد الأساسي نظام روما 

لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل ((ن أمنه التي نصت على ) 26(ي المادة وذلك ف
  .)) ليهإوقت ارتكابه الجريمة المنسوبة  عاماً 18عمره عن 

  الخاتمة

ستنتاجات والمقترحات هم الاأإلى شارة من الإ بد نهايته لاإلى بهذا البحث وبعد أن وصلنا 
  :التكرار لما على النحو الآتي أو التي تم التوصل إليها ، وتجنباً للإطالة 

  :ستنتاجات الا –أولاً 

ي مجال القانون ن صعوبة تضمين النص الواحد كل من الجريمة والعقوبة ظلت قائمة فإ. 1
ن إلهذه الحقيقة ف وتأكيداًالأساسي ا ما بعد وضع نظام رومإلى ستمرت االجنائي الدولي و

عتبارات تغليب الاإلى ومؤثراً أدى  مهماًروف السياسية الدولية الراهنة قد لعبت دوراً ظال
ولذلك فقد ورد مبدأ الشرعية الأساسي الواقعية على الأفكار المثالية القانونية في نظام روما 

م بحيث نص على شرعية الجريمة من هذا النظا) 23(و ) 22(المنصوص عليه في المادة 
 ،إذ لم يحتويها نص واحد يجسد مبدأ الشرعية ككل ؛بصورة مستقلة عن شرعية العقوبة

ستقلال نصوص التجريم عن نصوص العقاب حيث لم يتضمن النص الواحد اوقد تبع ذلك 
ل تم كما لم يتم تحديد العقوبة لكل جريمة بصورة مستقلة ب ،ايضاً كل من الجريمة والعقوبة

ختيار العقوبة لكل جريمة اوترك الأمر في  ،إيراد قائمة بالجرائم وقائمة أخرى بالعقوبات
وفق ما تراه وتبعاً للظروف والأعذار التي وردت هي الأخرى بشكل على  لتقدير المحكمة

  .قائمة 

نها أفها بتفضيل تعريإلى تم التوصل بعد استعراض التعريفات الفقهية للجريمة الدولية عموماً   . 2
لي الجنائي ويقرر لمرتكبه يحضره القانون الدو) سلبي أو يجابي إ( سلوك أو كل فعل (( 

  .يجاز معاً به هذا التعريف من الشمولية والإ وذلك لما اتسم)) جنائياً  جزاءً

ما من حيث المعيار الذي استند عليه الفقه في تقسيمه للجرائم الدولية فكما لم يتفق أ  . 3
لتصنيف  نهم لم يتفقوا حول معيار واحدإة الدولية فحول تعريف موحد للجريمالفقهاء 

ثرها اختلاف أشتى جاء على  مناحيساسه حيث نحو في ذلك أوتقسيم هذه الجرائم على 
ك مع ذاك فقد تم لذأو وفق هذا المعيار  على وتنوع هذه الجرائم عند تقسيمها وتصنيفها

ن أإلى نواعها أقسيم هذه الجرائم وبيان تإلى دق الأوصل من خلال البحث عن المعيار الت
لهذا التقسيم  ادق الذي يمكن الاعتماد عليه أساسفضل والأمعيار المصلحة هو المعيار الأ



  العيسى

146 

  

معيار المصلحة ن أكما  ،ليهإن الاتجاه الغالب من الفقه يفضلون الاستناد إوالتنوع حيث 
يضاً أاه الغالب لاتجاوفق  على انين الداخليةساس تقسيم الجرائم في القوأالمعتدى عليها هو 

نه التقسيم المجمع عليه في الوثائق والاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة بالجرائم أكما 
للمحكمة الجنائية الدولية في الأساسي ليه نظام روما االدولية وهو المعيار الذي استند 

  .تقسيمه للجرائم التي تضمنها 

ركان الجرائم أن تكون أبالأساسي من نظام روما ) 9/3(شتراط المادة اعلى الرغم من . 4
الشرط لم يتحقق بخصوص الصورة  ن هذاألا إالمدخلة عليها متسقة مع النظام  والتعديلات

وغيرها الأساسي بادة الجماعية المنصوص عليها في نظام روما ولى من صور جريمة الإالأ
فراد متعلقة بعدد الأركان الجرائم والأليه في نص ول المنصوص عالركن الأمن الصور مع 

بادة الجماعية حيث تلك من صور جريمة الإأو التي تتحقق به هذه الصورة ) جماعة  –فرد (
نه يشترط لتحقيق هذه الجريمة ألتوحي بالأساسي من نظام روما ) 6(جاءت صياغة المادة 

ها عضائألقتل على عضو واحد من وقع فعل ا ذاإماعة وبذلك لا تنهض هذه الجريمة قتل ج
وقع بعض شراح القانون في هذا الفهم الخاطئ بينما الصحيح هو أولو كان رئيسها وهذا ما 

  .ركان الجرائم أ في نصانها تنهض بقتل الواحد وذلك على حسب ما ورد 

من تكريس لفقه القانون الدولي المعاصر وذلك بعدم الأساسي برغم ما حققه نظام روما . 5
الجرائم حيث تم بغيرها من أو نسانية مرتبطة بنزاع مسلح لإتكون الجرائم ضد ا أنشتراطه ا

يد المستقل والخاص بها ، طارها الجدإطار جرائم الحرب لتستقر في إاخراجها بذلك من 
ن ما يؤخذ عليه وبصدد ألا إالحرب ، أو ن من المحتمل تحققها في وقت السلم إوبذلك ف

وذلك بنص  درجة القياسإلى جازته التوسع في التفسير إباب التجريم ب ذه الجريمة هو فتحه
تي لم منه وال) 22/2(مر الذي يتقاطع حتماً مع ما ورد بنص المادة منه الأ) ك/7/1(المادة 

  .خذ بالقياس كما يتقاطع مع مقتضيات مبدأ الشرعية تجز التوسع في التفسير والأ

ة ليالتكميأو نواع العقوبات التبعية أي نوع من أص على النالأساسي لم يتضمن نظام روما   . 6
ن لم نقل إغلبية أ اسيما العزل من الوظائف العامة وعدم جواز توليها والتي نصت عليه ولا

بهذا  قل في خطورتها بكثير عن الجرائم الواردةأتشريعات الوطنية وبصدد جرائم هي جميع ال
مر عدام الأوبة الإلم يتضمن النص على عقالأساسي ن نظام روما أيضاً أالنظام ، كما يلاحظ 

سيما التي  مام المحكمة الوطنية ولاألية الجاني وعجيبة في مسؤ الذي ينطوي على مفارقات
مام المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما أنينها على هذه العقوبة ومسؤليته تنص قوا
ذا إ سيما لا ،لشرعية المنصوص عليه فيهمر الذي يتعارض مع مقتضيات مبدأ االأ ،الأساسي
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ذابة إوالانظمة الوطنية يتطلب الأساسي ن تعزيز مبدأ التكامل بين نظام روما أما عرفنا 
ً من الأساسي عدام ضمن نظام روما دراج عقوبة الإإالفوارق بينهما وعدم  هم أيعد واحدا

  .هذه الفوارق 

ومبدأ الشرعية الأساسي ص عليه في نظام روما ن العلاقة بين مبدأ الشرعية المنصوأتبين   . 7
يضاً أامل المنصوص عليه في هذا النظام في القوانين الوطنية قد تجسدت في مبدأ التك

لانظمة الوطنية واالأساسي وجه العديدة للعلاقة بين نظام روما والذي تنعكس من خلاله الأ
الخلفية التاريخية إلى ل الرجوع طراف في هذا النظام ، كما تبين من خلاولاسيما الدول الأ

طار القانون الدولي العام وذلك من خلال نظام الحماية إن له تطبيقاً في أمبدأ التكامل ل
ن مبدأ أيضاً أعن هذه القاعدة ، كما تبين الأساسي الدبلوماسية حيث لم يشذ نظام روما 

القضاء الوطني خلافاً لما ولوية أأو قد جاء مقرراً لأسبقية الأساسي التكامل في نظام روما 
علاقات الدولية والمجتمع ذ اقتضى واقع الإمحاكم الجنائية الدولية السابقة كان عليه في ال

  .الأساسي عماله على هذا النحو في نظام روما إالدولي 

همية مبدأ التكامل بوصفه حلقة الوصل بين كل من مبدأ الشرعية المنصوص أما بخصوص أ  . 8
في القوانين الوطنية ، فقد ومبدأ الشرعية المنصوص عليه الأساسي وما عليه في نظام ر

أو عه للدول للمصادقة يحترام السيادة الوطنية وتشجهمية تكمن في تأكيده لان هذه الأأتبين 
  .الأساسي نظام روما إلى الانضمام 

  :المقترحات  -ثانياً 

وحرمان من يثبت ارتكابهم  ن فصليراد نص يتضمإطراف نقترح على جمعية الدول الأ  . 1
من الوظائف العامة وذلك للحيلولة الأساسي حدى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما لإ

مثل هؤلاء الأشخاص على ما اقترفوه من جرائم من  أمعاودتهم لتكرار ذلك حتى لا يكافمن 
لجرائم لا سيما قتراف هذه اتكون دافعاً لهم لاأو منظماتهم بتعينهم بها أو قبل حكوماتهم 

ليها في صلب هذا البحث ما يدل على هذه إشرنا أبق التاريخية والتي وقد وجدت من السوا
  .الحقيقة 

حكامه على أص على الاستثناء المتعلق بسريان عدم النالأساسي جدى بنظام روما ن من الأإ  . 2
ذلك عند قبول الدولة ما يقع من جرائم بعد نفاذه وقبل انضمام الدولة التي تصبح طرفاً فيه و

فراد المتهمين ن ينص على اشتراط اقتران قبول الأأأو تقبل بذلك أو اً فيه فالتي تصبح طر
رادة الفرد والدولة إاحترام جانب موافقة دولهم لسريان هذا الاستثناء وبذلك يتسنى إلى 
  .معاً



  العيسى

148 

  

ادرة عن المحكمة حكام الصنفيذ ومن ثم ضمان تحقيق تنفيذ الأجل تعزيز آلية التأمن   . 3
الأساسي وفق ما يقتضيه مبدأ الشرعية المنصوص عليه في نظام روما  على الجنائية الدولية

ممثلةً في جمعية الدول الأساسي طراف في نظام روما ر يتطلب من الدول الأمن الأإف
طراف العمل على تشكيل جيش تساهم في تشكيله مختلف الدول يكون تابع للمحكمة الأ

لتزاماتها في حالة رفضها اعلى الوفاء ب ،ر الدولحكام واجبامهام تنفيذ القرارات والأتوكل له 
غاية من السلطات ممارستها ومن ن الأذا ما عرفنا إلتزاماتها ولا سيما اخلال في الإأو 
  .حكام تنفيذها الأ

ساسي الأمن نظام روما  )16( والماده)13( حذف المادة إلى طراف ندعو جمعية الدول الأ   .4
 خيرالأ من بقاء هذا النص بد المقاضاة ان كان لاأو رجاء التحقيق إتقييد عدد مرات أو 

  .قلعلى الأ

بحيث تقتصر على الأساسي من نظام روما ) 98/2(ن من الضروري تعديل نص المادة إ  . 5
أو اف لضمان عدم الالتفالأساسي الالتزامات الدولية التعاهدية القائمة قبل نفاذ نظام روما 

يراد هذا النص وذلك بعقد اتفاقيات ثنائية جديدة إالتحايل على المغزى الحقيقي من 
  .  تتعارض مع الالتزامات بموجب هذا النظام 

  

The principle of legality to the Rome Statute of 1998 

 

Talal Al Eissa1, Faculty of Law, Ajloun National University, Ajloun, 

Jordan . 

 

Abstract 

  

This studt have been amed to reveal the basic Principle of Roma system that was 

approved on international Crime with reference to it . 

The first permenant showed the difterent crimes through Roma basic system . 

Also, the reasech fouces on the principle of the punishment stsyen,which leads us to 

give what does it mean of Roma system and the effectiveness puinshment. The study 

results showed that much more recommendation in general information about the end of 

this study . 
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